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 الملخص: 

موجب التعديل باستحدثت المحكمة الدستورية في الجزائر مؤسسة دستورية 

، وهي هيئة مستقلة مكلفة بضمان احترام القانون وممارسة 0101الدستوري لسنة 

 .ؤسسات ونشاطات السلطات العموميةدستورية القوانين وضبط سير المالرقابة على 

 يس التحول الديمقراطي فيعد نقلة نوعية نحو تكر إن إنشاء المحكمة الدستورية ي  

المسندة لها وكذا من خلال التشكيلة  وذلك من خلال مهامها والوظيفة ،الجزائر

قيق حفي تإسهام مؤسسات الدولة  أن تجسدمن شأنها  التيخطوة الهذه  ،لهاالعضوية 

 .العدالة الدستورية بشكل عام

العدالة الدستورية؛  ،الديموقراطية ؛الدستوريةالمحكمة : الكلمات المفتاحية

 ...التعديل الدستوري؛ التشكيلة العضوية
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Abstract: 

The Constitutional Court in Algeria is a constitutional institution 

created in virtue of the 2020 constitutional amendment. Its mission is 

to exercise control over the constitutionality of laws and control the 

activities of public authorities. 

The creation of this Court deemed as a great breakthrough, has 

enshrined democracy in Algeria, thanks to its functional missions and 

membership. This step embodies the State institutions’ role for the 

sake of constitutional justice 

Keywords: Constitutional Court, Democry Constitutional justice, 

Constitutional Amendment, Organic Assortment 

 : قدمةم

تكريس مبدأ ضمان احترام  علىالعمل هو الدستورية  المحكمةإن الهدف من إنشاء 

امة قاض ي السلطات العي ا،دستوري باعتبارها قضاء الدستورية وتحقيق العدالةدستور ال

نزاع يدخل في ولاية كل طبق قـواعد ذات قيمة دستورية على يو  ،الدستورية في الدولة

 .اختصاصها ومهامها

مدى إسهام التشكيلة العضوية للمحكمة : ما دهاهذه الدراسة لتبحث إشكالية مفا تأتي

 في الجزائر؟ الدستورية في تحقيق العدالة الدستورية 

 ءتقراتتبع واسوذلك ب الاستقرائيهذه الدراسة تقتض ي استخدام المنهج الوصفي إن 

تحليل وكذا المنهج التحليلي ب للمحكمة،للتشكيلة العضوية النصوص القانونية المنظمة 

 القانونية.ص النصو بعض بين لمقارنة لواستثناء المنهج المقارن  الناظمةالنصوص القانونية 

التشكيلة العضوية للمحكمة  بعنوان: الأول ، تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين

لتشكيلة إسهام اضمانات  بعنوان: والثاني .وعلاقته بتحقيق العدالة الدستوريةالدستورية 

 الدستورية.للمحكمة الدستورية في تحقيق العدالة العضوية 

ة وعلاقته بتحقيق العدالالمبحث الأول: التشكيلة العضوية للمحكمة الدستورية 

 الدستورية

من  001( عضوا حسب نص المادة 00عشر ) اثنيتتشكل المحكمة الدستورية من 

 .المنتخبون  ومنهم الأعضاءعينون الأعضاء الممنهم ، 0101التعديل الدستوري لسنة 
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 .عضاء المعينون الأ  :الأول المطلب 

 همو  ،ريةالمحكمة الدستو  شكيلةالسلطة التنفيذية في ت ختارهمن تيإن الأعضاء المعين

 من بينهم رئيس المحكمة الدستورية ،يعينهم رئيس الجمهورية( أعضاء، يختارهم و 10أربعة )

، غير اسابقالدستوري وهو نفس العدد الذي كان ممنوحا لتمثيلها في المجلس ، (0101، 00)

التخلي عن صلاحية منح رئيس الجمهورية حق تعين نائب رئيس المحكمة ن الجديد هو أ

لو ترك المؤسس الدستوري أمر تعيين رئيس المحكمة ومع ذلك كان الأفضل  ،الدستورية

 قلاليةستلا اعليها  يضفيمما  ،كمة الدستوريةاعضاء المح طرفمن للانتخاب  الدستورية

 (0101، أحسن غ) أكثر.

يذية لسلطة التنفايجعل ن تعيين رئيس الجمهورية لرئيس المحكمة الدستورية أذلك 

ئيس ر  صوتلما ل، على سلطات الدولة ومؤسساتهاداخل هيئة رقابية بشكل أكبر  فوق تت

 .(2020)فيكون صوته مرجحا ،في حالة تساوي الأصواتالمحكمة من تأثير 

يق العدالة حقعلى تبشكل واضح يؤثر وعليه فهذا التعيين من طرف السلطة التنفيذية 

الدستورية تابعين وخاضعين لسلطان  أعضاء المحكمة، حيث تجعل الدستورية للمحكمة

 لرئيسها.الصوت المرجح من خلال التنفيذية السلطة 

 النقص في التكوين القانوني لرئيس المحكمةكما قد يفض ي ذلك التعيين إلى إمكانية 

ذا إالرئيس  كفاءة عدا إذا اختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة على أساس، الدستورية

 .في القانون الدستوري اا متمكنأستاذ أومتمرسا ا قاضيكان 

 .الأعضاء المنتخبون  :الثانيالمطلب 

 .ساتذة القانون الدستوريأالسلطة القضائية و يمثلون 

 .السلطة القضائية ممثلو  الأول:الفرع 

( يتم 10عضوين فقط )بالسلطة القضائية داخل تركيبة المحكمة الدستورية تمثل 

حد من بين قضاة المحكمة العليا وعضو وا 10عضو واحد ،انتخابهم بالتناصف والتساوي 

 ،وهذا من الإيجابيات التي تسجل للمؤسس الدستوري، ( من بين قضاة مجلس الدولة10)

ا كم عضويتهمحبن ين القاضيأ. إلا اسلوب الانتخاب بدلا من التعيين علىالذي اعتمد 

ميا ان تعيينا حكالسابقة في المحكمة العليا أو مجلس الدولة فهما في حقيقة الأمر معين

المحكمة لة تشكيطة القضائية داخل لسل، الأمر الذي يدفعنا إلى اعتبار هذا التمثيل لمسبقا
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سواء من جانب إحداث ، غير كاف لتحقيق العدالة الدستوريةبهذا الأسلوب الدستورية 

مل العددي للقضاة لممارسة العلتمثيل التوازن بين السلطات العامة في الدولة أو من خلال ا

الرقابة ممارسة خاصة ، اعات التي تدخل في مجال اختصاصهاالإجرائي في حل النز 

 .ية في مجال الدفع بعدم الدستوريةالدستور 

 :ملاحظة ما يلييمكن  سبق بناء على ما

السلطة التنفيذية بطريقة غير مباشرة على السلطة القضائية من خلال  ةسيطر  /0

من  اتخابهم، وانالتعيين الحكمي لممثليها من طرف رئيس الجمهورية مسبقا باعتبارهم قضاة

طرف قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة المنصوص عليه في الدستور لاكتساب العضوية 

 فيها، مما لا يضمن استقلالية المحكمة الدستورية.  

حيث  ،/ عدم الكفاية العددية لتمثيل السلطة القضائية بعضوية المحكمة الدستورية0

واء في س ،المحكمة الدستورية لمهام المؤسس الدستوري توسيعفقط رغم  10تمثل بعضوين 

 الأوامر لأول مرة وإخضاع -الدستوريةخاصة آلية الدفع بعدم -مجال الرقابة الدستورية 

توسيع جهات الإخطار وكذلك مهمتها في مجال المنازعات الانتخابية للرقابة الدستورية و 

  .الإجرائيفي الجانب حيث تظهر الحاجة لتمكن القضاة  ا،انتخابي اباعتبارها قاضي

م لحيث  ،ن يمثلان السلطة القضائيةين اللذيكيفية انتخاب العضو عدم بيان  /3

ن ذلك منصوص عليه في النظام الداخلي أ إلا ،قانون عضوي ينظم انتخابهما أييصدر 

حيث ينتخبان  0102والنظام الداخلي لمجلس الدولة لسنة  ،0112للمحكمة العليا لسنة 

 بالأغلبية المطلقة.

 .أساتذة القانون الدستوريممثلو  :الفرع الثاني

من  001ساتذة القانون الدستوري حسب المادة أأعضاء من  11ستة تمثيلهم يشمل 

ساتذة القانون أ"ستة اعضاء ينتخبون بالاقتراع من  0101 التعديل الدستوري لسنة

وقد أعقبه ، 0هؤلاء الأعضاء" وكيفية انتخابالدستوري يحدد رئيس الجمهورية شروط 

ساتذة القانون أالذي يحدد شروط وكيفيات انتخاب  310ـ 00صدور المرسوم الرئاس ي رقم 

وذلك لتحقيق  ،أعضاء في المحكمة الدستورية (0100)المرسوم ا لرئاس ي، الدستوري 

 المحكمة العدالة الدستورية التي تقوم عليها دولة القانون. 
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  .شروط الناخب أولا:

 وحددها فيفي الفصل الثاني منه شروط الناخب  310ـ 00تضمن المرسوم الرئاس ي رقم 

 .منه على سبيل الحصر 10المادة 

 أساتذة القانون عد  هذه النقطة إشكالية أثارت  .كل أستاذ في القانون العام

بمناسبة انتخابات أساتذة القانون الدستوري ضمن أساتذة القانون العام الجنائي 

منها من وأحدثت اختلافات في الجامعات، ف ،0100المحكمة الدستورية لسنة  لعضوية

 ،ساتذة القانون الجنائي بها صفة الناخبأفحاز  ،القانون الجنائي من القانون العاماعتبرت 

فلم يحز أساتذة القانون الجنائي  ،القانون الجنائي من القانون الخاصومنها من اعتبرت 

من طرف اللجنة الانتخابية الوطنية على  شكالالفصل في الإ تم  إلى أن ،على صفة الناخب

فإذا نص على أن  ،و الديبلومأمستوى اللجنة الوطنية للجامعات بالرجوع الى الشهادة 

لا يعد  هنه قانون خاص فصاحببأذا نص إالقانون الجنائي قانون عام فصاحبه يعد ناخبا و 

  .ناخبا

 ت علاقة العمل قائمة وليسف ،لتعليم العاليأن يكون في حالة نشاط في مؤسسات ا

 . متوقفة

مة تجديد للمحك)انتخابية كما يتم تحيين القائمة الانتخابية بمناسبة كل عملية 

 وفق نفس الشروط الدستورية(

 .ةتوريانتخاب أساتذة القانون الدستوري لعضوية المحكمة الدس ثانيا: كيفية 

ضون غ الدستورية فيمن طرف رئيس المحكمة  يكون الناخبين: أ / استدعاء الاساتذة 

خلال انتخابات مارس هذه المهمة  نولك (0100، 0)المادة ( يوما قبل تاريخ الاقتراع 11ستون )

غاية تنصيب المحكمة  ىال (0100)بصفة انتقالية رئيس المجلس الدستوري  0100

 الدستورية.

اقبة العملية الانتخابية إدارةب/ الاشراف و   :ومر

ة اللجنة الانتخابية الوطنية على مستوى اللجن على المستوى الوطنييشرف على العملية 

المحدد  310ـ  00من المرسوم الرئاس ي  12و 10حسب المادتين وتتشكل ، الوطنية للجامعات

لكيفيات و شروط انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية من 

ضوين ول للمحكمة العليا رئيسا، عحكمة العليا، يعينه الرئيس الأ قاض ي برتبة مستشار بالم
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يعينهما رئيس الندوة الوطنية للجامعات من بين الأساتذة الناخبين غير المترشحين وأمانة 

 عامة تقنية تتكون من خمس موظفين إداريين وتقنيين يعينهم رئيس الندوة الوطنية

 للمحكمة العليا.، أمين ضبط يعينه الرئيس الأول للجامعات

 310ـ  00من المرسوم الرئاس ي 01و 03فهي محددة حسب المواد  المهامأما من حيث 

المحدد لكيفيات وشروط انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة 

تركيز و حدد نماذج التصريح بالترشح ووصل الاستلام ومحضر الفرز ، حيث تالدستورية

، ل فيهاالفصتقوم بعون في قرارات اللجان الجهوية للجامعات و ستقبل الط، كما تالنتائج

النتائج  إعلانوكذا ، الخاصة بكل ندوة جهوية للجامعات علن القائمة النهائية للترشيحاتوت

 النهائية. 

اللجان الانتخابية على مستوى الندوات فتشرف على العملية الجهوي  أما على المستوى 

 310 ـ 00من المرسوم الرئاس ي 00حسب المادة هذه الأخيرة  ، حيث تتشكلالجهوية للجامعات

المحدد لكيفيات و شروط انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية 

قل يعينه رئيس المجلس القضائي قاض ي برتبة مستشار بالمجلس القضائي على الأ من

( أساتذة يختارهم رئيس الندوة الجهوية للجامعات من بين 13) ة، ثلاثقليميا رئيساإالمختص 

 أمانة تقنية تتكون من موظفين إداريين و تقنيين وأمين ،الاساتذة الناخبين غير المترشحين

 ضبط بالمجلس القضائي.

فات باستلام مل 310ـ  00من المرسوم الرئاس ي  03فتقوم وفقا للمادة  ن حيث المهاممأما 

 تبليغ قرار رفض الترشح في صحة الترشيحات، ت، البؤسسات الجامعيةالترشح من الم

عداد محضر تركيز النتائج المتعلق بالمؤسسات الجامعية إ، ن يكون معللاأيجب للمعني و 

رسال نسختين من محاضر الفرز ومحضر تركيز النتائج إ علان النتائج المؤقتة،إالتابعة لها، 

 الانتخابية الوطنية.مرفقة بكل الوثائق الى اللجنة 

  :ج/ إعلان النتائج النهائية

يقوم رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية بإعلان النتائج النهائية لانتخاب أساتذة القانون 

ويقوم بإرسالها لرئيس  ،نقضاء آجال الطعناالدستوري أعضاء المحكمة الدستورية بعد 

 .توريةلانتخابية لدى المحكمة الدسلية اكما يتم وضع كل الوثائق المتعلقة بالعم ،الجمهورية
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ساتذة القانون الدستوري أوضح من يشرف على انتخاب  310ـ00 رئاس يالإن المرسوم 

وطريقة الانتخاب وشروطه لعضوية المحكمة الدستورية من خلال اللجنة الوطنية 

لالية لاستقللجامعات واللجان الانتخابية على مستوى الندوات الجهوية للجامعات ضمانا 

 ذلكقطاعها و  هذه الفئة من حيث التمثيل أولا وتنظيم انتخاباتها من خلال لجان من

فالعملية تخضع للنظام الداخلي للمحكمة  ،بانتخاب عضوا السلطة القضائية لمساواتها

 ومجلس الدولة.العليا 

 المحكمة الدستورية. تقييم تشكيلةالفرع الثالث: 

 يمكن تقييم التشكيلة من خلال ما يلي:من خلال الفرعين السابقين 

السلطة التشريعية من تشكيلة المحكمة  0101قص ى التعديل الدستوري لسنة أ/ 10

وهذا ما يدعم  ،عضاء في المجلس الدستوريأنها كانت ممثلة بأربعة أرغم  ةالدستوري

 دمعولا، و أاستقلالية المحكمة الدستورية عن السلطة التشريعية من حيث التمثيل 

تشريعها لقانون يحدد نظامها الداخلي والنظام القانوني للعضو والقيام بالرقابة الدستورية 

ن الى غالبية أعضاء البرلمان ينتمو ، إذ اشترط عدم الانتماء الحزبي كما ،عليه في نفس الوقت

ع المتمثل في رفاص المستحدث للمحكمة الدستورية و كذلك الاختص، و حزاب سياسيةأ

كما أن هذا يحقق العدالة الدستورية للمحكمة مطبقة في  ،أعضاء البرلمانالحصانة عن 

ستورية أهمها المحكمة الدو  ،هيئات الرقابةل الكلي بين السلطات في الدولة و ذلك مبدأ الفص

 لكي لا تؤثر السلطة القضائية على عمل المحكمة الدستورية. 

تحقق التوازن  0101ري لسنة / إن تشكيلة المحكمة الدستورية في التعديل الدستو 10

عيين سلوبي التأمع الخلط بين  ،بين تمثيل السلطة العمومية وتمثيل الهيئة الناخبة

لحقيقي لمبتغى العدالة سلوب الانتخاب من أجل الوصول اأمع تغليب  ،الانتخابو 

 .الدستورية

ة ع/ أصاب المؤسس الدستوري عندما حدد الاقتراع كطريقة لعضوية أساتذة الجام13

في المحكمة الدستورية للفصل بين السلطة التنفيذية وأساتذة القانون الدستوري ونظم 

مع  لمساواتهممن طرف لجان من نفس القطاع 310ـ  00ال رئاس يانتخابهم بموجب المرسوم 

لو كان ذلك بموجب قانون عضوي لإحداث  احبذ ولكن ،القضائيةانتخاب أعضاء السلطة 

ي يشكل المرسوم الرئاس و   .المساواة الحقيقية بين جهات التمثيل داخل الهيئة الرقابية

لأنه  ،للسلطة التنفيذية على انتخاب أساتذة القانون الدستوري الضمنيةالسيطرة  310ـ00
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 ب توافرها فيوضع من طرفها بموجب مرسوم رئاس ي تحكمها مسبقا في الشروط الواج

رغم  ،وغير ذلك وطريقة الانتخابأساتذة القانون الدستوري لعضوية المحكمة الدستورية 

لمحكمة لفكيف يمكن  ،أنهم يعتبرون جهة مماثلة لتمثيل السلطة التنفيذية بالمحكمة

العدالة الدستورية في عملها رغم أنها لم تطبق في منشئها من خلال تدخل السلطة  تطبيق

 أساتذة القانون الدستوري.  وشروط انتخابة بوضع مرسوم يحدد طريقة التنفيذي

 .المحكمة الدستوريةعضاء الشروط العامة لأ : المطلب الثالث

قيد المؤسس الدستوري عضوية المحكمة الدستورية بمجموعة من الشروط التي يجب 

 أن تتوفر في العضو على النحو الآتي:

 .شرط السنالفرع الأول: 

من التعديل الدستوري العضوية في المحكمة الدستورية ببلوغ سن  001المادة قيدت 

ي أيضا في المرسوم الرئاس  ونص على ذلك ،سنة كاملة يوم الانتخاب أو التعيين 21خمسون 

باشتراط سن الخمسة  0101، وكان هذا الشرط مخفضا في التعديل الدستوري 310ـ00

عد  و ، للعضوية في المجلس الدستوري 02 وأربعين سنة رفع السن ضمانة جديدة تمثل  ي 

 ،رقابي دستوري دستورية نظرا لأهمية دورها كجهازأكبر ورزانة لعضو المحكمة ال انضج

، وتم تحديد السن الأدنى لعضوية المحكمة الأساس ي تحقيق العدالة الدستوريةهدفه 

 السن الأقص ى. ولم يحدد ،الدستورية

 .ثاني: التمتع بالخبرة في مجال القانون ال الفرع

من التعديل الدستوري لسنة  001يشترط في عضو المحكمة الدستورية حسب المادة 

سنة في مجال القانون، ويكون المؤسس  01التمتع بخبرة مهنية لا تقل عن عشرين  0101

ان ، بعد أن ك لمهنية لأعضاء المحكمة الدستوريةلك قد رفع من مدة الخبرة اذالدستوري ب

سنة  02التمتع بخبرة مهنية مدتها خمسة عشر  0101يشترط في التعديل الدستوري لسنة 

على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية أو في القضاء أو في مهنة محامي في المحكمة 

 .(0100محمد، ). للدولةالعليا أو في مجلس الدولــــة أو وظيفــة عليا 

فكلما زادت الخبرة المهنية عند أعضاء المحكمة  ،ضمانة دستوريةبالخبرة  التمتعيعد 

ونفس  ،تهمءكفابتميز الالدستورية كلما كانت مردوديتهم أفضل أثناء تأدية مهامهم من خلال 
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ساتذة أبالنسبة لشروط الترشح لانتخاب  310ـ00الشرط نص عليه المرسوم الرئاس ي 

 12الدستورية في المادة  القانون الدستوري لعضوية المحكمة

انتقل المؤسس الدستوري من مجرد تمثيل السلطات الدستورية ضمن المؤسسة 

 ى اختيارلإالمجلس الدستوري سابقا لة في المحكمة الدستورية حاليا و الدستورية المتمث

وأسندت مهمة الرقابة على (0101)ياسمين، الكفاءات القانونية من قبل هذه السلطات

وي الكفاءات الذين لا يصعب عليهم تحديد مواطن عدم مطابقة ذدستورية القوانين إلى 

 .(0101)محمد، النصوص التشريعية للدستور 

نظمة الداخلية لغرفتي البرلمان الأ ية و نفس الأمر بشأن مطابقة النصوص العضو 

نازعات و القرارات المتعلقة بالمأطار الرقابة الدستورية إت التي تصدر في و القراراأللدستور 

ثناء عمل أ الآراءمر الذي يساهم في انسجام التصورات و الأ ، (0102)ياسين، الانتخابية .

زبية التأثيرات الحفي منأى عن الاملاءات السياسية و عضاءها أيجعل المحكمة الدستورية، و 

يجابيا على العدالة الدستورية التي إما يؤثر ، وهو (0100، 2)المادة خلال ممارسة مهامهم .

 ن زيادة الخبرة القانونية للعضو تقدم لنا كفاءة فيلأ  ،تهدف المحكمة الدستورية لتحقيقها

 .ي مجال اختصاص المحكمة الدستوريةمجال الفصل في النزاع الموجود ف

عليه  ان لا يكون العضو محكومأوالسياسية و التمتع بالحقوق المدنية ثالث: الفرع ال

  .بعقوبة سالبة للحرية

ة تمتع عضو المحكمة الدستوري 0101من التعديل الدستوري  001اشترطت المادة 

 ح وإنشاءوالترشلسياسية كحق الانتخاب التملك وحقوقه ابالحقوق المدنية كحق الملكية و 

 الأحزاب السياسية.

، عال مجرمةفأعدم وقوع المترشح في بتتعلق ، و دبيةية الأ كما تشمل تمتع العضو بالأهل

ادة نص المشرع على شروطها في نص المقد ، و ه بعقوبة سالبة للحريةعلي امحكومبأن لا يكون 

 تها:حالا والمتمم موضحاالمتضمن قانون الانتخابات المعدل  01/01من القانون العضوي  12

 *كل شخص سلك سلوكا اثناء ثورة التحرير مضاد لمصالح الوطن    

 اعتباره ولم يرد* كل شخص حكم عليه في جناية     

ممارسة حق  والحرمان من* كل شخص حكم عليه من اجل جنحة بعقوبة الحبس     

 قانون العقوبات  من 00ومكرر  2المحددة تطبيقا للمادتين  والترشح للمدةالانتخاب 
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 فلاسه.إشهر أ* كل تاجر    

ـ أما الأهلية العقلية: تتعلق بمجال القانون المدني تتمثل في عدم قدرة الشخص على 

ليهم المحجور عهلية و وتشمل عديم الأ  ،هليةالتمييز من خلال عوارض الأ دراك و الاختيار والإ 

 .قضائيا

 .عدم الانتماء الحزبي الفرع الرابع:

عدم انتماء عضو  0101من التعديل الدستوري  001المادة اشترطت الفقرة الأخيرة من 

غير أن المؤسس الدستوري لم يحدد هذا الشرط  ،المحكمة الدستورية لأي حزب سياس ي

و بعد العضوية في أهل المقصود عدم انتماء الشخص طوال حياته  ،ودقيقبشكل واضح 

 المحكمة الدستورية؟

ن السلطة لأ  0101لسنة  ل الدستوريعليه في التعدي اهذا الشرط لم يكن منصوص

شارة إليه في النظام تمت الإ صلا انتماء سياس ي، و أعضاء لهم أ 0التشريعية ممثلة بأربعة 

 ،المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري بشكل واضح ودقيق بعدم الانتماء بعد العضوية

 .لصلة مع تلك الاحزاب طيلة عهدتهمحيث يتعين عليهم قطع ا

لترشح أساتذة القانون الدستوري للانتخاب لعضوية المحكمة الدستورية  بالنسبةأما 

 بعبارة  الفقرة الاخيرة  منه 12هذا التساؤل في مادته  على 310ـ00المرسوم الرئاس ي فقد أجاب 

( السابقة 3قل خلال السنوات الثلاث )" ألا يكون منخرطا في حزب سياس ي، على الأ

و تنطبق هذه المادة أيضا على ممثلي السلطتين )احسن غ.، مرجع سابق(للانتخاب"

من  12خيرة من المادة، فالفقرة الأ ة لعضوية المحكمة الدستوريةقضائيالتنفيذية وال

من التعديل الدستوري  001فسرت مادة دستورية وهي المادة  310ـ00المرسوم الرئاس ي 

توري عن المجلس الدسنظرا لأن المحكمة الدستورية هيئة مختلفة من حيث طبيعتها و  0101

 .اشترط المؤسس الدستوري مباشرة في النص عدم الانتماء الحزبي لأعضائها

حقيق رية في تللمحكمة الدستو العضوية إسهام التشكيلة ضمانات المبحث الثاني: 

 .العدالة الدستورية

ام الدستور وضبط سير المؤسسات تضمن المحكمة الدستورية مهمة ضمان احتر 

حاطها المؤسس الدستوري بمجموعة من الضوابط أولهذا  ،السلطة العموميةونشاطات 



 إسهام المحكمة الدستورية في الجزائر في تحقيق العدالة الدستورية

ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ  ط.د قروط فضيلة، أ.د خشمون مليكة ــ

- 12 - 

 

، ومن هذه الضوابط تحديد مدة عضوية و سلطة في الدولةأتضمن عدم تبعيتها لأية جهة 

 .التجديد النصفيالعضو بالمحكمة الدستورية و 

 .تحديد مدة العضوية بالمحكمة الدستوريةضمانات تتعلق ب ول:المطلب الأ 

التمتع بعضوية المحكمة الدستورية ليس على سبيل الإطلاق، فقد قيده المؤسس إن 

الدستوري بمدة محددة تحقيقا لمبدأ التداول على السلطة وإتاحة الفرصة لكفاءات أخرى 

 تسهم في شغل مؤسسات الدولة على النحو الآتي:

 .مدة العضوية: الفرع الأول 

 .العاديللعضو بالنسبة أولا: مدة العضوية 

من تعديل 000لأعضاء المحكمة الدستورية بنص المادة المدة حدد المؤسس الدستوري 

سنوات مرة واحدة بصراحة النص مع عدم قابليتها للتجديد مما يساعد  11بمدة ستة 0101

 العضويةالمادية الناتجة عن تجديد الضغوطات  لعضو على ممارسة مهامه بتحرره منا

 .احسن غ.، المرجع نفسه()

هذه الضمانة حماية للمحكمة الدستورية فلا تتحول الى جهاز يعكس الصراعات تشكل 

 .اتى الأعضاء المنتمين لهذه السلطالقائمة بين السلطات العمومية التي تلقي بظلالها عل

 .رئيس المحكمة الدستوريةل بالنسبة: مدة العضوية ثانيا

 11نفس المادة حددت مدة العضوية رئيس المحكمة الدستورية في فقرتها الاولى بستة 

بممارسة مهامه بشكل حيادي  ويقوم الرئيسسنوات لعهدة واحدة غير قابلة للتجديد، 

 قراراته وفقا لما يمليه عليه ضميره ذمما يضمن له استقلالية في عمله واتخا ودون ضغط

امتياز نه يتمتع بأخاصة  ،خرى ألتي عينته لأنه لا يترقب عهدة المهني مستقلا على الجهة ا

 الترجيحي.الصوت 

سنوات  11الجانب الايجابي لعضوية المحكمة الدستورية هو تقليص مدة العهدة لستة 

ن التداول على جل ضماأسنوات في المجلس الدستوري سابقا من  10ن كانت ثمانية أبعد 

 الرئيس.و  الهيئة الرقابية وتجديد الاعضاء
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 .التجديد النصفي: الفرع الثاني

 ،0101هي ظاهرة ليست غريبة على المؤسس الدستوري اعتمدها في المجلس الدستوري 

على التجديد النصفي لأعضاء  0101من التعديل الدستوري لسنة  000ونصت المادة 

اضعين عضوا خ 00، حيث يبقى احدى عشر سنوات باستثناء الرئيس 13ل ثلاث المحكمة ك 

، وبعدها يصبح من الأعضاء تنتهي عهدتهم 11فستة ،مع الرئيس 12للتجديد خمسة 

 التجديد النصفي بصفة آلية على النحو التالي:

  السلطة التنفيذية )يبقى الرئيس من تمثيل  10من أصل أربعة  10يجدد عضوان

 ( والعضو الرابع

 القضائية ويستبدلتمثيل السلطة  ن( م10من أصل اثنان ) 10واحد يجدد عضو 

مس التجديد عضو المحكمة العليا يعاد الانتخاب  إذامن نفس الجهة التي جدد منها مثلا: 

من أساتذة القانون الدستوري  ء( أعضا13) ويجدد ثلاثة العليا(من نفس الجهة )المحكمة 

 الانتخاب.عن طريق القرعة ويكون بنفس كيفية 

 ت( سنوا13مدة العضوية للأعضاء ثلاث ) بالنسبة للتجديد النصفي لأول مرة تكون 

( 11عضاء قد قض ى مدة ستة )ما ابتداء من التجديد الثاني يكون كل عضو من الأ أ ،فقط

 لا يمسه التجديد ،سنوات في عضوية المحكمة الدستورية، رئيس المحكمة الدستورية

 كاملة.سنوات  11النصفي لان عضويته لمدة ستة 

 يشروط وكيفلم يحدد المؤسس الدستوري 
 
ظام ما أحال ذلك للنات التجديد النصفي، إن

منصب رئيس المحكمة  لكنه لم يحدد حالات شغور  ،الداخلي للمحكمة الدستورية

خلاف ، وكيفيات استفيها، ولا حالات شغور منصب العضو يتولى رئاستها الدستورية، ومن

 وريةالدستاخلـــي للمحكمة مر تنظيمها للنظام الدأالعضو وغيرها من الحالات التي يــؤول 

 احسن غ.، الرجع نفسه()

 استقلالية اعضاء المحكمة الدستوريةتتعلق ب: ضمانات المطلب الثاني

تكرس هذه الضمانات استقلالية حقيقية لأعضاء المحكمة الدستورية من أجل تكريس 

 :تشملالعدالة الدستورية و 
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  .حالات التنافي :الفرع الأول 

انتخاب أعضاء  بمجرد، فعلى حالات التنافي مع العهدة0101من تعديل  001نصت المادة 

و أئة ي هيأو وظيفة في أي عضوية أنهم يتوقفون عن ممارسة يالمحكمة الدستورية أو تعي

ترك الوظيفة التي كان يمارسها قبل عضويته  هفعلي ،و خاصةأي جهة عمومية أو أمؤسسة 

ى غاية لإأو مهنة حرة عليه ترك هذا النشاط  ايمارس نشاط وإذا كانفي المحكمة الدستورية، 

 .ة الدستوريةانتهاء مدة عضويته بالمحكم

ـــة ا، وبذلك تبنى المؤسس الدستــــــــوري مبدأ عام وهو تفرغ العضو لأداء مهامه الرقابيـ

 (0102الشيخة، ) غيرهافقط دون 

لمؤسس الدستوري ووسعه ا ،الخاصالقطاع القطاع العام و حالات التنافي تشمل 

 (0101الدستوري، ). "آخرغيرها بعبارة " أي نشاط ليشمل الجمعيات والنوادي الرياضية و 

 .والحيادالنزاهة  :الفرع الثاني

 :تتحقق من خلال آليتين

 .أداء اليمين :أولا

مام الرئيس الأول يكون أ 0101الدستوري من التعديل 001حسب ما نصت عليه المادة 

على خلاف . عضاء عن رئيس الجمهوريةلالية الأ يضمن استق وهو ما، للمحكمة العليا

من 003مام رئيس الجمهورية حسب المادة أه اليمين ؤ عضاأالمجلس الدستوري الذي يؤذي 

للتأثير عليه من طرف السلطة التنفيذية  ةمما يجعله عرض ،0101التعديل الدستوري 

 الممثلة في شخص رئيس الجمهورية.

 :على النحو التالي 0101الدستوري  المنصوص عليه في التعديل ويكون اليمين

 ،حفظ سرية المداولاتأ، و حيادمارس وظائفي بنزاهة و أن أقسم بالله العلي العظيم أ"

ي قضية تخضع لاختصاص المحكمة الدستورية أمتنع عن اتخاد موقف علني، في أو 

 (0101، 001)الدستوري، المادة "

ة داء مهامه في المحكمة الدستوريأخاصة في يؤكد على نزاهة وحياد العضو و  فنص اليمين

 .في عمله ةه للسر المهني والابتعاد عن المحاباظحفو 
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 .عدم الانتماء الحزبي: ثانيا

حيث يخضع الأعضاء  0101كان عليه الوضع في ظل التعديل الدستوري لسنة  خلافا لما

داء أ م فيونزاهتهن تؤثر على حيادهم أيمكنها  حزبيةن لأحزاب سياسية الى ضغوطات و المنتم

داء مهامه لمدة أو عجزه عن ألة شغور منصب رئيس الجمهورية أخصوصا مس ،مهامهم

ماء عدم الانتفإن   احسن غ.، المرجع نفسه() ساكناطويلة دون تحريك المجلس الدستوري 

استقلالية أعضاء المحكمة الدستورية عن التأثيرات السياسية وممارسة عملهم  ينتج الحزبي

 بكل حرية وجدية دون تبعيتهم والضغط عليهم من طرف الاحزاب السياسية.

 .للعزل  وعدم القابليةالحصانة  :الفرع الثالث

تتمثل في تمتع أعضاء المحكمة الدستورية خلال و  ،0101من تعديل 002كرستها المادة 

حيث لا يمكن أن يكون محل متابعة أو  عهدتهم بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية،

أو بترخيص من المحكمة  توقيف بسبب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح من المعني

لته على أقواله أو أفعاله التي لها ارتباط ء، كما لا يمكن إقالة العضو أو مساالدستورية

 رية.الدستو نظام الداخلي للمحكمة لل وقد أحيلت إجراءاتهاستها بمهامه أو بكيفية ممار 

توفر الحصانة لأعضاء المحكمة الدستورية الحماية القانونية من أي متابعات جزائية 

نه منح نوع من الثقة والحرية لأعضاء المحكمة أقد تطالهم طيلة العهدة الأمر الذي من ش

الضمانات القانونية الممنوحة لأعضاء المحكمة وبالتالي تعد الحصانة من أهم  ،الدستورية

 .(0100)صافي ي.، الدستورية 

ك وكذلإن تحديد مدة العضوية في المحكمة الدستورية من طرف المؤسس الدستوري 

ة التداول على العضويالنصفي لأعضائها ضمانة لتحقيق العدالة الدستورية و  التجديد

أعضائها من خلال ، كما أن ضمانات استقلالية احتكارها على أشخاص محددينوعدم 

عدم القابلية للعزل يعزز حرية العضو في صانة و الححالات التنافي والنزاهة والحياد و 

 .ممارسة مهامه دون ضغوطات

 خاتمــــة:ال

المحكمة  0101استحداث المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة  إن

 يز المسار الديمقراطي فيالدستورية كبديل عن المجلس الدستوري هدفه الأساس ي تعز 

، ومنحها الآليات القانونية التي دستورية أكثر فعاليةمن خلال إنشاء مؤسسات  الجزائر
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تساب النظر في كيفية اك، فمن خلال ا المختلفة لاسيما الرقابية منهاتمكنها من أداء أدواره

شروطها لاحظنا أنها تعزز المسار الديمقراطي ويمكن أن تسهم في مدتها و العضوية وطرقها و 

 :تيالآوذلك على النحو  ،تحقيق العدالة الدستورية

 :النتائج

إشراك أساتذة القانون الدستوري في عضوية المحكمة الدستورية تعد قفزة نوعية /30

بإدراجه لأهل الاختصاص  0101مستحسنة من طرف المؤسس الدستوري في تعديل 

مجال عمل الهيئة الرقابية إضافة إلى اعتماده على طريقة الانتخاب بدل التعيين  والتكوين في

 الفرص في الترشح بين أساتذة نفس التخصص. وفق لشروط محددة تكرس مبدأ تساوي 

سون إلى خم وأربعين سنةرفع سن الترشح لعضوية المحكمة الدستورية من خمسة  /30

سنة يعد ضمانة جديدة تمثل نضج أكبر ورزانة لعضو المحكمة الدستورية نظرا لأهمية 

 دورها كجهازي رقابي دستوري.

ة من خمسة عشر سنة إلى عشرون سنة رفع مدة الخبرة لعضو المحكمة الدستوري/ 30

يعد ضمانة دستورية فكلما زادت الخبرة المهنية عند أعضاء المحكمة الدستورية كلما كانت 

لدقيق اميز كفاءتهم نظرا لعملهم الصعب و مردوديتهم أفضل أثناء تأدية مهامهم من خلال ت

التي تدخل في مجال في مجال الرقابة على دستورية القوانين أو الفصل في النزاعات 

 اختصاصها.

من التعديل  001عدم الانتماء الحزبي لعضو المحكمة الدستورية حسب المادة /30

يضمن لأعضاء المحكمة ممارسة مهامهم دون ضغوطات ومن تم تحقيق  0101الدستوري 

 .العدالة الدستورية

ألا يكون و  سيةرية التمتع بالحقوق المدنية والسيااشتراط في عضو المحكمة الدستو  /30

 ،عليه بعقوبة سالبة للحرية باستثناء المحكوم عليهم للارتكاب الجرائم غير العمدية امحكوم

لأن الهيئة التي تعمل على مراقبة دستورية القوانين لتحقيق العدالة الدستورية الأفضل أن 

 .ها متمتعين بهذه الحقوق ؤ كون أعضاي
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 ت:قرراحاالا

ترك المؤسس الدستوري أمر تعيين رئيس المحكمة الدستورية للانتخاب من /30

كبر وخاصة أن صوته هو المرجح بهدف تحقيق العدالة أأعضائها مما يضمن لها استقلالية 

 عامة في الدولة. والقضائية كسلطاتالدستورية بين السلطتين التنفيذية 

ك وذلن إلى أربعة أعضاء يضو رفع عدد ممثلي السلطة القضائية بالمحكمة من ع/30

الإخطــار ومجالات  لجهات 0101المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة  لتوسيع

كمة المح للقضاة داخلالرقابة بها وخاصة الدفع بعدم الدستورية وأهمية العمل الإجرائي 

 .ادستوري امن أجل تحقيق العدالة الدستورية لها باعتبارها قاضي

اشتراط الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة منذ عشرة سنوات على ضرورة /30

ن ولاءه وذلك للتأكد م ،حساسيتهالاقل في عضو المحكمة الدستورية نظرا لأهمية منصبه و 

 مهامهم وذلك لأنللدولة مع إعادة النظر في مسألة عضوية مزدوجي الجنسية بالمحكمة 

 .السلطات التي تمثل سيادة الدولة مرتبطة بتحقيق العدالة الدستورية بين

 :المراجعقائمة المصادر 

المتعلق بإصدار التعديل  0101ديسمبر  31المؤرخ في  000ـــــ01المرسوم الرئاس ي رقم  .0

 00العدد ، الجريدة الرسمية 0101الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 

 .0101ديسمبر  31الصادرة بتاريخ 

 وكيفيات انتخابالذي يحدد شروط  0100غشت  10المؤرخ في  310ــــ00المرسوم الرئاس ي  .0

، 11 عددالأساتذة القانون الدستوري، أعضاء في المحكمة الدستورية، الجريدة الرسمية 

 0100غشت  12الصادرة بتاريخ 

ي التعديل التعديل الدستوري قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية فغربي  حسنأ .3

 .0101ديسمبر  ،الجلفة، جامعة القانونية والإجتماعية ، مجلة العلوم0101

 2المجلد  ،0101جلس الدستوري على ضوء تعديل (. الم0102ين. )جانفي, ممزاري ياس .0

 .20صفحة ، 0العدد ،

(. الهيئة المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين في الدول المغاربية. 0102هوام الشيخة. ) .2

 .0203، صفحة 0عدد  ،0مجلد  ستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية،مجلة الأ 



 إسهام المحكمة الدستورية في الجزائر في تحقيق العدالة الدستورية

ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ  ط.د قروط فضيلة، أ.د خشمون مليكة ــ
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على تفعيل دور المجلس  0101ثر التعديل الدستوري الجزائري أ بومدين محمد، .1

السياسية، و المجلة الافريقية للدراسات القانونية  ،وتفعيلهستوري في تعديل الدستور الد

 .0100، ديسمبر0العدد  ،0 المجلد


